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رسـالة مؤرخـة ١٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مــن 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة 

  الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (2002/388
لقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق المقـدم مـن سـنغافورة عمـلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
ـــها بوصفــهما مــن وثــائق  وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم نـص هـذه الرسـالة ومرفق

مجلس الأمن. 
(توقيع) جريمي غرينستوك 
رئيس اللجنة المنشأة عملا 
بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
رسالة مؤرخة ١٧ حزيران/يونيــه ٢٠٠١ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل 

  الدائم لسنغافورة لدى الأمم المتحدة 
بالإشــارة إلى وثيقــة مجلــس الأمــن S/2002/388 المؤرخــة ١٥ نيســان/أبريـــل ٢٠٠٢ 
وعملا بقرار الس ١٣٧٣ (٢٠٠١)، أتشرف بأن أحيل إليكم التقرير التكميلـي المقـدم مـن 
جمهورية سنغافورة إلى لجنة مكافحة الإرهاب، مشـفوعا بالمرفقـات المشـار إليـها داخلـه (انظـر 

الضميمة). 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميـم نـص هـذه الرسـالة والتقريـر (بـدون مرفقاتـه) كوثيقـة 
مـن وثـائق مجلـس الأمـن. وقـد أُلحقـت المرفقـات بالوثيقـة لغـرض حفظـها في سـجلات اللجنــة 

فحسب. وستحال بالبريد الإلكتروني نسخ من جميع الوثائق المرفقة إلى أمين اللجنة. 
(توقيع) كيشوري محبوباني 
السفير فوق العادة والمفوض 
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الضميمة 
إجابة سنغافورة عن الأسئلة الواردة في الرسالة الموجهة من رئيس لجنــة مكافحـة 

  الإرهاب بتاريخ ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٢  
مقدمة 

بالإضافة إلى الإجابة عن الأسـئلة المحـددة الـتي طرحتـها لجنـة مكافحـة الإرهـاب، تـود  - ١
حكومة سنغافورة موافاة اللجنة بآخر الإجراءات التي اتخذـا لمكافحـة الإرهـاب. ففـي الفـترة 
مـا بـين ٩ و ٢٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، قـامت حكومـة سـنغافورة، في إطـــار تطبيــق 
أحكام قانون الأمن الداخلي، باعتقال ١٣ عضـوا في خليـة تابعـة موعـة سـرية تعـرف باسـم 
الجماعة الإسلامية اتضح أا جزء من شبكة إرهابية أوسع نطاقا لها خلايا في المنطقـة(١). (يـرد 

قانون الأمن الداخلي في المرفق ألف)*. 
وقد شارك الأشخاص الثلاثة عشــر في تدريـب عسـكري غـير مشـروع، وكـانت لهـم  - ٢
صلـة بعنـاصر إرهابيـة في بلـدان أخـــرى، واضطلعــوا بأنشــطة لتيســير هجمــات إرهابيــة ضــد 
أهـداف مختـارة في سـنغافورة. واحتجـز هـؤلاء الأشـخاص الثلاثـة عشـر جميعـا بموجـب قـــانون 
الأمن الداخلي. واجتمع الس الاستشـاري في الفـترة مـن ٢٥ إلى ٢٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ 
واستمع إلى أقوال المحتجزين وأجرى أيضـا مقـابلات مـع موظفـي إدارة الأمـن الداخلـي. كمـا 
ـــارس لإجــراء مــداولات بشــأن الأقــوال المــدلى ــا والأدلــة  عقـد جلسـات أخـرى في آذار/م

 __________
نظرا لطابع الأنشطة الإرهابية، ولا سيما التخطيط والإعداد للأعمال الإرهابية، فإن المعلومـات المخابراتيـة الـتي  (١)
تجمع كأدلة إذا كُشف عنها في محاكمة مفتوحة تصبح خطرا على مصادر المعلومات. كما أن كشف الأدلة في 
محاكمة مفتوحة من شأنه أن يضر بطرائق التحقيق السـرية. وبـالرغم مـن أن قـانون الأمـن الداخلـي ينـص علـى 
الاحتجاز بدون محاكمة، فإن الاحتكام إلى ذلك أمر ينظمه القانون بدقة. وعندما يعتقل شخص بموجب قانون 
الأمن الداخلي، يسمح لوكالة إنفاذ القانون باحتجــازه لمـدة ٣٠ يومـا فقـط مـن تـاريخ الاعتقـال، قصـد إجـراء 
التحقيق والتحقق من تورطه في الأنشطة التي احتجز بسـببها. وإذا اتضـح أن الشـخص المعـني ليـس لـه ضلـع في 
الأنشطة المزعومة، يجري طبعا إخلاء سبيله بدون شروط. ومن الناحية العملية، إذا اتضح أن الشخص المعني لم 
يشترك في الأنشطة المزعومة إلا بشكل هامشي فإنه يخلى سبيله. أما إذا اتضح أنه متورط حقا ومـن الضـروري 
إيداعه في الحبس الوقائي، فيجري إصدار أمر احتجاز لمدة لا تتجاوز سنتين. وفي حالة إصدار هذا الأمر، ينص 
قانون الأمن الداخلي على أنه في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار، ينظر الس الاستشاري لقانون الأمن 
الداخلي في أقوال الأشخاص الذين صدر بشأم أمر احتجاز. ويرأس الس الاستشاري قاض بالمحكمـة العليـا 
ـــوال إلى رئيــس الدولــة  ويضـم في عضويتـه اثنـين مـن المواطنـين البـارزين. ويقـدم الـس اسـتنتاجاته بشـأن الأق
مشفوعة بتوصية. وبعد النظـر في توصيـات الـس الاستشـاري، يجـوز للرئيـس أن يقـترح علـى وزيـر الداخليـة 
احتجاز هؤلاء الأشخاص أو إخلاء سبيلهم. ولا يجوز احتجاز أي شخص بموجب قانون الأمــن الداخلـي دون 

موافقة الرئيس. 
المرفقات محفوظة لدى أمانة اللجنة ويمكن الرجوع إليها.  *
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المقدمــة. وأكمــل الــس تقريــره وأحالــه إلى الرئيــس في ٢ نيســان/أبريـــل ٢٠٠٢. وفي ٣٠ 
نيسان/أبريل ٢٠٠٢، أحاط الرئيس علما رسميـا باسـتنتاجات الـس وتوصيتـه بـأن يتـم إقـرار 
أوامر الاحتجاز. واعتقال الإرهابيين الثلاثة عشر يشكل دليـلا علـى الـتزام حكومـة سـنغافورة 
باتخـاذ إجـراءات صارمـة ضـد الإرهـابيين ومـن يدعمـون الإرهـاب. وسـنغافورة واثقـة مـــن أن 
اعتقـال الأشـخاص الثلاثـة عشـر أحبـط خطـط الخليـة مـن أجـل شـن هجمـات علـــى أهــداف 

مختارة في سنغافورة. 
 

الفقرة الفرعية ١ (أ):  �
ـــانون الأمــم  تلاحـظ لجنـة مكافحـة الإرهـاب أن سـنغافورة سـنت قانونـا جديـدا (ق
المتحـدة) ـدف الامتثـال لمقتضيـات القـرار. ويرجـى مـن سـنغافورة إيضـاح مــا إذا 
كـانت أحكـام ذلـك القـانون تجـيز تجميـد الحسـابات الـتي تحتفـظ ـا في المؤسســات 
الماليــة لســنغافورة، بمــا في ذلــك المصــارف الخارجيــة، كيانــات غــير موجــــودة في 
ســنغافورة وأشــخاص غــير مقيمــــين فيـــها يدعمـــون الأعمـــال الإرهابيـــة خـــارج 

سنغافورة. 
 

إجابة سنغافورة 
ــــها قـــانون الأمـــم المتحـــدة (وأي قواعـــد تنظيميـــة  المؤسســات الماليــة لا ينطبــق علي - ٣
يتضمنها)؛ فهي تخضع لتوجيهات السـلطة النقديـة لسـنغافورة، بموجـب البنـد ٢٧ (ألـف) مـن 
قانون السلطة (البند ٢ (٢) من قانون الأمم المتحدة)(٢) وهذه التوجيهات ملزمـة للمؤسسـات 
الماليـة المعنيـة بـالرغم مـن أي واجـب آخـر يفـرض علـى المؤسسـات الماليـة بموجـب أي قـــاعدة 
قانونية أو قانون مكتوب أو عقد. والتوجيهات التي أصدرا السلطة النقديــة لسـنغافورة قصـد 
F، الـــذي أرفــق بــالتقرير  SG48/2001 تنفيـذ القـرار ١٣٧٣ (الـواردة في خطـاب التعميـم رقـم
الأول المقدم من سنغافورة إلى لجنة مكافحة الإرهاب) تقضي بـأن تجمـد المؤسسـات الماليـة في 
ـــودة في  سـنغافورة، مـن جملـة أمـور، حسـابات الأشـخاص غـير المقيمـين والكيانـات غـير الموج

سنغافورة التي تدعم الأعمال الإرهابية خارج سنغافورة. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج):  �
يلاحـظ أن قواعـد الأمـم المتحـدة التنظيميـــة (تدابــير مكافحــة الإرهــاب) وتعميــم 
السـلطة النقديـة لســـنغافورة رقــم FSG48/2001 تعــرف �الإرهــابي� و �الشــخص 

 __________
أرفق هذان القانونان بالتقرير الأول المقدم من سنغافورة إلى لجنة مكافحة الإرهاب.  (٢)
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المحظور� و �الشخص المسمى�. يرجى إيضاح ما إذا كانت هذه التعـاريف تشـمل 
جميـع الكيانـات أو الأشـخاص الذيـن يجـوز أن تتخـذ ضدهـم إجـــراءات مــن أجــل 

الأعمال التي يجرمها القرار. 
 

إجابة سنغافورة 
ـــــد الأمـــم المتحـــدة  تعريفــا �الإرهــابي� و �الشــخص المحظــور� الــواردان في قواعـ - ٤
التنظيمية (تدابير مكافحة الإرهاب) وتعريف �الشخص المسمى� الـوارد في خطـاب التعميـم 
رقـم FSG48/2001، هـي تعـاريف صيغـت بمـــا يتمشــى مــع أحكــام القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
وبالتالي فهي تشمل كافة الكيانات أو الأشخاص الذين يجــوز أن تتخـذ ضدهـم إجـراءات مـن 

أجل الأعمال التي يجرمها القرار. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج):  �
إذا كـان الأمـر كذلـك، هـل توجـــد إجــراءات في إطــار تلــك القواعــد التنظيميــة 
وخطـاب التعميـم تجـيز للبلـدان طلـب تجميـد الأمـوال والأصـول وغـــير ذلــك مــن 
الموارد الاقتصادية، أم هل أن هذه الإجـراءات تتخـذ في إطـار الصلاحيـات العامـة 

المخولة للسلطة النقدية لسنغافورة بموجب البند ٢٧ ألف من قانون السلطة؟ 
 

إجابة سنغافورة 
التوجيهات التي تصدرها السلطة النقدية لسنغافورة إلى المؤسسـات الماليـة بغيـة تجميـد  - ٥
الحسابات والأصول تشمل الكيانـات والأشـخاص المدرجـين في قائمـة لجنـة الجـزاءات المنشـأة 
ــــة عمـــلا بـــالقرارات ١٢٦٧  بموجــب القــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩). وقــد وضعــت تلــك القائم
(١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). وإذا كـــان لبلـــد مـــا معلومـــات بشــــأن 
إرهـابيين أو أصـول إرهابيـة في سـنغافورة باســـتطاعته أن يحيــل تلــك المعلومــات إلى ســلطات 
سـنغافورة لتتـولى التحقيـق. وسـتتصدى سـنغافورة بصرامـة لكـل شـــخص لــه ضلــع في تمويــل 
الإرهـاب أو دعمـه، بمـا في ذلـك عـن طريـق تجميـد الأصـول وأي إجـــراءات أخــرى في إطــار 

القوانين ذات الصلة. 
 

الفقرة الفرعية ١ (د):  �
قانون الأمم المتحدة لعام ٢٠٠١ يخول للوزير سـلطة وضـع قواعـد تنظيميـة يعتـبر 
انتهاكها جريمة بموجب البند ٥ من ذلك القانون. فـهل يمكـن لأي بلـد لـه دعـوى 
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ضد شخص يقيم في سنغافورة من أجل عمـل يجرمـه القـرار أن يطلـب إلى السـلطة 
المعنية الاحتكام إلى هذه الأحكام؟ 

إجابة سنغافورة 
كـل شـخص يقيـم في سـنغافورة تشـمله أحكـام قـانون الأمـم المتحـدة وقواعـد الأمـــم  - ٦
المتحدة التنظيمية (تدابير مكافحة الإرهاب) لعام ٢٠٠١. وكل شخص موجود في سـنغافورة 
ويمول أنشطة إرهابية خارجها يقترف جريمـة بموجـب قواعـد الأمـم المتحـدة التنظيميـة (تدابـير 
مكافحة الإرهاب). وإذا كان لبلـد مـا دليـل ضـد أي شـخص مقيـم في سـنغافورة، باسـتطاعة 

ذلك البلد إحالة الدليل إلى سلطات سنغافورة للتحقيق في المسألة. 
 

الفقرة الفرعية ١ (د):  �
هل لسنغافورة أي أحكام تنظم الوكالات البديلة لتحويل الأموال؟ 

 

إجابة سنغافورة 
جميع وكلاء التحويلات في سنغافورة يجب أن يكون مرخصا لهم مــن جـانب السـلطة  - ٧
النقديـة لسـنغافورة. وتشـغيل مؤسسـة لتحويـل الأمـوال بـدون ترخيـص يعتـبر جريمـــة. وتنظــم 
ــــلات والتحويـــلات النقديـــة  أنشــطة أصحــاب الــتراخيص بموجــب قــانون مؤسســات التبدي

(الفصل ١٨٧)(٣). 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ):  �
يرجى من سنغافورة تبيان الأحكام التشريعية أو غيرهــا مــن الأحكــام الــتي يجــري 

بواسطتها إعمال هذه الفقرة الفرعية. 
 

أشير إلى الأحكام التشريعية التي تنفذ بواسطتها هـذه الفقـرة الفرعيـة في الفقـرات ١٩  - ٨
إلى ٢١ من التقرير الأول المقدم من سنغافورة إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب. وإضافـة إلى ذلـك 
تم اعتبارا من ١٢ آذار/مارس ٢٠٠١ تعديل قواعد الأمـم المتحـدة التنظيميـة (تدابـير مكافحـة 
الإرهاب) بإدراج ثلاثة أحكام جديدة. قصد تنفيذ القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). وتنـص القـاعدة 
التنظيمية ٧ ألف على أنه لا يجوز لأي شخص موجود في سـنغافورة وأي مواطـن سـنغافوري 
موجود خارجها القيام، بشكل مباشر أو غير مباشـر، بتصديـر أو بيـع أو توريـد أو شـحن أي 

 __________
ينص البند ٦ من هذا القانون على أنه لا يجوز لأي شخص الاضطلاع بنشاط تحويـل الأمـوال أو الإعـلان عـن  (٣)
اضطلاعه بذلك ما لم يكن له ترخيص صالح للقيام ذا العمل. وأي شخص يخـالف الأحكـام المذكـورة أعـلاه 
يعتبر قد ارتكب جريمة، وإذا أدين يعـاقب بغرامـة أقصاهـا ٠٠٠ ٥٠ دولار أو السـجن لمـدة أقصاهـا سـنتان أو 
بالعقوبتين معا. وفي حالة استمرار المخالفة، تفرض غرامـة أقصاهـا ٠٠٠ ١ دولار عـن كـل يـوم اسـتمرت فيـه 

المخالفة بعد الإدانة. 
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أسلحة ومواد متصلة ا أينما كانت إلى أي إرهابي. وتنص القاعدة التنظيميـة ٧ بـاء علـى أنـه 
لا يجـوز لأي مـالك أو ربـان لسـفينة تابعـة لسـنغافورة ولأي جهـــة تشــغل طــائرة مســجلة في 
سـنغافورة القيـام، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، بنقـل أي أسـلحة ومـــواد متصلــة ــا، أينمــا 
كانت، إلى أي إرهابي أو تيسـير نقـل تلـك الأسـلحة أو السـماح بـه. وتنـص القـاعدة ٧ جيـم 
على أنه لا يجوز لأي شخص موجود في سنغافورة ولأي مواطن سنغافوري موجود خارجـها 
القيـام، بشـكل مباشـــر أو غــير مباشــر، بــتزويد أي إرهــابي بالمشــورة التقنيــة أو المســاعدة أو 
التدريب فيما يتصل بالأنشطة العسكرية. وتـرد في المرفـق بـاء قواعـد الأمـم المتحـدة التنظيميـة 

(تدابير مكافحة الإرهاب) المعدلة في عام ٢٠٠٢. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ):  �
يرجـــى تبيـــان الكيفيـــة الـــتي تعـــتزم ـــا ســـنغافورة الحيلولـــة دون تجنيـــد أعضــــاء 

الجماعات الإرهابية. 
 

إجابة سنغافورة 
تم تناول هذه المسألة في الفقـرة ١٩ مـن التقريـر الأول المقـدم مـن سـنغافورة إلى لجنـة  - ٩
مكافحة الإرهاب. وينص البند ٨ من قانون الأمن الداخلي على أنـه إذا رأى الرئيـس ضـرورة 
احتجاز شخص ما قصد منعه من التصرف بطريقة تخل بــأمن سـنغافورة أو أي جـزء منـها، أو 
قصد المحافظة على النظام العام والخدمـات الأساسـية فيـها، يصـدر وزيـر الداخليـة أمـرا يقضـي 
باحتجاز ذلك الشخص لمدة لا تتجاوز سنتين. وينص قـانون الأمـن الداخلـي علـى الاحتجـاز 
بدون محاكمة بالنسبة للأشخاص الذين دد أنشطتهم الأمـن الداخلـي لسـنغافورة. ويسـتخدم 
هـذا التدبـير حيثمـا كـان مـن غـير العملـي التصـدي للأخطـار الـتي يشـكلها الإرهـابيون ضمــن 

النطاق العادي للقانون الجنائي. 
وتعتقد سنغافورة أنه يجب اتخاذ خطـوات سـريعة وحازمـة لمنـع الأشـخاص مـن تقـديم  - ١٠
أي شكل من أشكال الدعم، الفعلي أو غيره، إلى الكيانات أو الأشخاص الذيـن لهـم ضلـع في 
الأعمال الإرهابيــة، بمـا في ذلـك تجنيـد أعضـاء الجماعـات الإرهابيـة. واعتقـال واحتجـاز ثلاثـة 
عشـر إرهابيـا في سـنغافورة في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، المشـار إليـه في جـزء سـابق مــن 
هذا التقرير، هـو دليـل علـى الـتزام حكومـة سـنغافورة بمنـع الأنشـطة الإرهابيـة وتجنيـد أعضـاء 

الجماعات الإرهابية. 
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الفقرة الفرعية ٢ (أ):  �
هل يوجد في سنغافورة نظام لرصد البضائع أثناء مرورها عبر ميناء سنغافورة؟ 

إجابة سنغافورة 
تتم جميع عمليات محطة الحاويات في مينائنا بواسطة الحاسوب. ويسجل عمال المحطـة  - ١١
التفاصيل الموجودة على جميـع الحاويـات الـتي تجـري مناولتـها في المحطـات. واسـتنادا إلى تقييـم 
ـــة، تختــار بعــض الحاويــات لإجــراء تفتيــش مــادي عليــها.  المخـاطر وإلى المعلومـات المخابراتي
وكجزء من التزام سنغافورة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، تعمل أيضا علـى وضـع نظـام 

معزز لمراقبة الصادرات ستتم بواسطته مراقبة السلع الاستراتيجية التي تعبر محطاتنا. 
وفي ٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، أعلنت سنغافورة كذلك موافقتها على أن تصبح مينـاء  - ١٢
رائدا في إطار مبادرة أمن الحاويات الـتي تقودهـا الولايـات المتحـدة. وسـتكون سـنغافورة أول 
ميناء رائد في آسيا ينضم إلى هذه المبادرة التي ترمي إلى الحيلولـة دون اسـتخدام مينائنـا كممـر 
لشـحنات غـير مشـروعة مـن أســـلحة الدمــار الشــامل، وتعــزز التدابــير الــتي اتخذــا حكومــة 
سنغافورة لتدعيم الأمن في جميع نقاط دخول المســافرين والبضـائع التابعـة لنـا. ومنـذ هجمـات 
١١ أيلـول/سـبتمبر، تنفـذ سـنغافورة عمليـات تحقـق أمـني أكـثر صرامـة في جميـع نقـاط دخــول 
المسافرين والبضائع، وهـي تنظـر أيضـا في اقتنـاء آلات تعمـل بالأشـعة السـينية لتعجيـل فحـص 

الحاويات. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب):  �
يلاحظ أن سنغافورة مســتعدة لتبــادل المعلومــات، علــى النحــو المطلــوب بموجــب 
هذه الفقرة الفرعية. فهل توجد آلية مؤسسية لتبادل المعلومات، من قبيل قانون 

أو ترتيبات ثنائية/متعددة الأطراف؟ 
 

إجابة سنغافورة 
لا توجد لدى سنغافورة، شأا شأن كثير من البلدان الأخرى، آليـة مؤسسـية لتبـادل  - ١٣
المعلومـات المخابراتيـة. بيـد أـا مسـتعدة لتبـادل المعلومـات مـــع البلــدان الأخــرى عــن طريــق 
وكالات المخابرات وإنفاذ القوانين، وقد قامت بذلـك فعـلا. كمـا أن سـنغافورة عضـو نشـط 
في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) التي تتبادل البلدان الأعضاء في إطارها المعلومـات 

بشأن الإرهابيين. 
وفي سياق رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، تشكل قاعدة بيانات قادة الشـرطة الوطنيـة  - ١٤
في بلدان الرابطة آلية أخرى لتبادل المعلومات بشأن الإرهابيين. فعلى سبيل المثال، اسـتنادا إلى 
معلومات قدمتها حكومة سنغافورة، قامت وكالات الإنفاذ في الفلبين مؤخـرا باعتقـال فـاثور 
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رحمن الغوزي، وهو مدرب وصانع قنابل تابع لجبهة تحرير مورو الإسلامية. وهـذا مثـال علـى 
التعاون بين وكالات إنفاذ القوانين في سنغافورة ونظيراا في البلدان الأخرى. 

وفي الاجتمــاع الــوزاري الاســتثنائي للرابطــة المعقــود في أيــار/مــايو ٢٠٠٢، بشـــأن  - ١٥
الإرهاب، اقترحت سنغافورة أيضا أن تنظر بلدان الرابطة في إنشاء وحدة خاصـة في كـل بلـد 
تكون بمثابة مركـز لتنسـيق جـهود مكافحـة الإرهـاب داخـل بلدهـا ومـع نظيراـا علـى نطـاق 
الرابطة. وقد قبلت البلـدان الأخـرى في الرابطـة اقتراحنـا. ولهـذا الغـرض، أنشـأنا في سـنغافورة 
ـــاب في  المركـز المشـترك لمكافحـة الإرهـاب، الـذي يمكنـه التعـاون مـع وحـدات مكافحـة الإره

البلدان الأخرى الأعضاء في الرابطة قصد تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب. 
وفي اجتماع وزراء خارجية بلـدان آسـيا وأوروبـا المعقـود في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢،  - ١٦
اقترح وزير خارجية سنغافورة إقامة صلات بين مكتب الشرطة الأوروبية (اليوروبـول) وقـادة 
الشرطة الوطنية في بلدان الرابطة ووكالات إنفاذ القوانين في الصين واليابان وجمهورية كوريـا 
لتيسـير تبـادل المعلومـات المخابراتيـة والتعـاون مـع التشـــديد خاصــة علــى التصــدي للإرهــاب 
ــــة  والجريمــة الدوليــة المنظمــة. واقــترحت ســنغافورة أيضــا تعزيــز تبــادل المعلومــات المخابراتي
والمعلومـات عمومـا بـين وحـدات تنسـيق مكافحـة الإرهـاب في البلـدان الأعضـــاء في اجتمــاع 
آســيا وأوروبــا. وقــد حظــي كــلا المقــترحين بتــأييد واســع النطــاق مــن البلــــدان الآســـيوية 

والأوروبية. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج):  �
هل توجد أي أحكام قانونية لعدم توفير الملاذ الآمن للإرهابيين في سنغافورة؟ 

 

إجابة سنغافورة 
لسنغافورة عدة أحكام قانونية تتعلق بعدم توفير الملاذ الآمن للإرهابيين في سـنغافورة.  - ١٧
وقد تم تبيان هذه الأحكام بالتفصيل في الفقرة ٢٣ من التقرير الأول المقدم مـن سـنغافورة إلى 
لجنة مكافحة الإرهاب. وإضافة إلى ذلك، قدمنا في هذا التقرير معلومات تتعلق بقانون الأمـن 
الداخلي الذي ينص على الاحتجـاز بـدون محاكمـة بالنسـبة للأشـخاص الذيـن ـدد أنشـطتهم 
الأمن الداخلي لسنغافورة. وبالتالي هناك ضمانات كافيــة لعـدم توفـير المـلاذ الآمـن للإرهـابيين 

في سنغافورة. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (هـ):  �
هل تعتزم ســنغافورة اســتحداث أحكــام تعتــبر الأنشــطة الإرهابيــة المشــمولة ــذه 

الفقرة الفرعية جرائم محددة؟ 
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إجابة سنغافورة 
لا توجـد حاليـا أي خطـط لسـن أحكـام بشـأن �الإرهـاب� كجريمـة محـددة. وعلـــى  - ١٨
النحـو الـوارد في تقريـر سـنغافورة السـابق إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب، فـإن تخطيـــط الأعمــال 
الإرهابية أو الإعداد لها أو ارتكاا أمور تدخل ضمـن جرائـم مـن قبيـل القتـل العمـد والإيـذاء 
واختطاف الطائرات والأشخاص، ومـا إلى ذلـك، وجميعـها جرائـم بموجـب قـانون سـنغافورة. 
ــــة (تدابـــير مكافحـــة  أمــا تمويــل الأعمــال الإرهابيــة فتشــمله قواعــد الأمــم المتحــدة التنظيمي

الإرهاب). 
 

الفقرة الفرعية ٢ (و):  �
يرجى إعطاء قائمــة بالمعــاهدات الثنائيــة لتبــادل المســاعدة الــتي تشــكل ســنغافورة 

طرفا فيها. 
 

إجابة سنغافورة 
سـنغافورة طـرف في معـاهدة لتبـادل المسـاعدة القانونيـة مبرمـة مـع الولايـــات المتحــدة  - ١٩

الأمريكية بشأن الاتجار بالمخدرات. 
وفي ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٢، عرض على البرلمان مشروع قانون بشـأن الإرهـاب (قمـع  - ٢٠
تمويل الإرهاب)،. الهدف منه هو إعمال الاتفاقية الدولية لقمع تمويـل الإرهـاب. وينـص البنـد 
٣٢ من مشروع القانون هذا على أنه في حالة عدم وجود اتفاقيـة أو مذكـرة تفـاهم أو اتفـاق 
سار بين سنغافورة وبلد طـرف في الاتفاقيـة بشـأن تقـديم المسـاعدة المتعلقـة بتمويـل أي جريمـة 
متعلقة بتمويل الإرهـاب، يجـوز إصـدار أمـر بموجـب البنـد ١٧ مـن قـانون تبـادل المسـاعدة في 
المسائل الجنائية، يعتبر ذلك البلد بلدا أجنبيـا يمكـن تبـادل المسـاعدة معـه ويطبـق ذلـك القـانون 
كما لو كانت توجد معاهدة أو مذكرة تفـاهم أو اتفـاق آخـر وافـق ذلـك البلـد بموجبـه علـى 
تقـديم المسـاعدة إلى سـنغافورة في المسـائل الجنائيـة. وسـتجري قـراءة مشـروع القـانون هــذا في 
البرلمان والتصويت عليه في النصف الثاني مــن عـام ٢٠٠٢. وعندمـا يعتمـد كقـانون، سـيصبح 
باستطاعة سنغافورة تقديم المساعدة القانونية للدول الأطراف في الاتفاقية بالنسبة للجرائم الـتي 
تشملها الاتفاقية (رهنا بأحكام وشروط قـانون تبـادل المسـاعدة في المسـائل الجنائيـة)، حـتى في 
ـــين ســنغافورة والدولــة الطــرف  حالـة عـدم وجـود معـاهدة ثنائيـة لتبـادل المسـاعدة القانونيـة ب

الطالبة للمساعدة. 
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الفقرة الفرعية ٢ (ز):  �
يرجـى مـن سـنغافورة تزويـد لجنـة مكافحـة الإرهـاب بمعلومـات عـن آليــة التعــاون 
المشترك بين السلطـات المسؤولــة عــــن مراقبـة المخـدرات والتعقـب المـالي والأمـن، 

ولا سيما فيما يتعلق بعمليات المراقبة على الحدود لمنع تنقل الإرهابيين. 
إجابة سنغافورة 

مـهام الإنفـاذ الـواردة في السـؤال المذكـور أعـلاه تضطلـع ـــا جميعــا وزارة الداخليــة.  - ٢١
وبالتالي لا توجد أي مشكلة تتعلـق بالتنسـيق فيمـا بـين الوكـالات. ووزارة الداخليـة مسـؤولة 
عـن الأمـن الداخلـي والتحقيقـات الجنائيـة ومنـع الجريمـة وإنفـاذ القوانـين والتحقيـق في الجرائـــم 
ـــة المخــدرات ومراقبــة  التجاريـة وإنفـاذ القوانـين المتعلقـة ـا وحبـس ارمـين وتأهيلـهم ومراقب
ــــة المكتـــب المركـــزي  الحــدود والهجــرة في ســنغافورة. ويعمــل تحــت إشــراف وزارة الداخلي
للمخدرات وهو الوكالـة الرئيسـية المسـؤولة عـن مراقبـة المخـدرات؛ وإدارة الشـؤون التجاريـة 
ـــبة للتحقيــق في الجرائــم  التابعـة لقـوة الشـرطة في سـنغافورة هـي وكالـة الإنفـاذ الرئيسـية بالنس
الماليـة؛ وشـرطة سـنغافورة وإدارة الهجـرة والتسـجيل مسـؤولتان عـن الأمـن فيمـا يتعلـق بمراقبــة 
الحدود. وفي عام ١٩٩٧، استهلت وزارة الداخلية مفهوم فريق الداخلية لزيادة تعزيز التعـاون 
الوثيق الموجود فعلا بين الإدارات السبع التي تعمل تحت إشرافها. وفريـق الداخليـة ليـس مجـرد 
مفـهوم فحسـب وإنمـا طبـق عمليـا، فأتـاح جـا موحـدا وشـاملا إزاء مكافحـة الجريمـة، بمـــا في 
ذلك مراقبة المخدرات وجرائم الهجرة والاستخدام غير المشروع لوثائق السـفر المزيفـة وغسـل 

الأموال، وكفالة الأمن على الحدود. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (د):  �
ماذا تعتزم سنغافورة بالنسبة للتصديق على الاتفاقيات والــبروتوكولات الدوليــة 
المتصلــة بالإرهــاب الــتي لم تصــدق عليــها بعــد؟ يرجــى، إن أمكــن، تقــديم جـــدول 

زمني للتصديقات المقبلة. 
 

إجابة سنغافورة 
لقد وقّعت سنغافورة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وهي تعتزم التصديـق  - ٢٢

عليها في النصف الثاني من عام ٢٠٠٢. 
وتعد سنغافورة حاليا التشريعات التي ستمكننا من الانضمام إلى الاتفاقيتين التاليتين:  - ٢٣

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية؛  �
اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها.  �
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وتنظر سنغافورة في التصديق على اتفاقيات الأمم المتحدة المتبقية بشأن الإرهـاب الـتي  - ٢٤
لم نصـدق عليـها أو لم ننضـم إليـها بعـد. وليـس لسـنغافورة جـــدول زمــني محــدد للتصديقــات 

المقبلة. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (هـ):  �
إضافـة إلى القـانونين المذكوريـــن في التقريــر، كيــف نفّــذت ســنغافورة الاتفاقيــات 

الأربع التي هي طرف فيها؟ 
 

إجابة سنغافورة 
إن قـانون اتفاقيـة طوكيـو وقـانون اختطـاف الطـائرات وحمايـــة الطــائرات والمطــارات  - ٢٥
الدولية ينفِّذان بالكامل الاتفاقيات الأربـع. وانتـهاكات أحكـام هـذه الاتفاقيـات تعتـبر جرائـم 

بموجب هذين القانونين. وترد في المرفقين جيم ودال نسختان من هذين القانونين. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (هـ):  �
الرجاء إيضاح ما إذا كـانت الجرائـم المشـمولة بالاتفاقيـات المصـدق عليـها جرائـم 

تستوجب تسليم مرتكبيها. 
 

إجابة سنغافورة 
الجرائم المشمولة بالاتفاقيـات المصـدق عليـها هـي جرائـم تسـتوجب تسـليم مرتكبيـها  - ٢٦

بموجب قانون تسليم ارمين. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ز):  �
يرجى تبيان أحكام قانون تسليم ارمين التي تنفّذ بواسطتها هذه الفقرة الفرعية. 

 

إجابة سنغافورة 
الأحكام ذات الصلة الـــواردة فــي قانون تسـليم ارمـين أشـير إليـها في الفقرتـين ٤٦  - ٢٧
و ٤٧ من التقرير الأول المقدم من سنغافورة إلى لجنة مكافحة الإرهاب. وليس لنا مـا نضيـف 

إلى هاتين الفقرتين. 
 

الفقرة ٤:  �
تود لجنة مكافحة الإرهاب معرفـة مـا إذا كـانت سـنغافورة قـد اسـتجابت لأي من 

الشواغل المعرب عنها في الفقرة ٤ من القرار. 
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إجابة سنغافورة 
استجابت سنغافورة للشواغل الـواردة في الفقـرة ٤ مـن القـرار. وهـي مدركـة للصلـة  - ٢٨
الوثيقـة بـين الإرهـاب الـدولي والجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة واتخـذت خطـوات لمعالجـــة هــاتين 
ـــة مكافحــة الإرهــاب،  المشـكلتين. وعلـى النحـو المشـار إليـه في تقريرنـا السـابق المقـدم إلى لجن
تعتقد سنغافورة أنه ينبغي اتخاذ إجراءات دوليـة متماسـكة ومنسـقة ضـد الإرهـاب. ومـن هـذا 
المنطلق، تعمل ســنغافورة علـى تعزيـز جـهودها التنسـيقية علـى الصعـد الوطـني ودون الإقليمـي 
والدولي اة هذه الأخطار التي دد الأمن الدولي. فعلى الصعيـد الـدولي، نعمـل حاليـا علـى 
تدعيم التعاون الثنائي مع البلدان الأخرى في مجـال تبـادل المعلومـات بشـأن الإرهـاب والجريمـة 
عبر الوطنية. وعلى الصعيد دون الإقليمي، نعمل على تعزيز التعاون فيمـا بـين وكـالات إنفـاذ 
ـــوب شــرقي آســيا. كمــا تشــارك ســنغافورة في الاجتمــاع  القوانـين في بلـدان رابطـة أمـم جن
الوزاري للرابطة الذي يعقـد مـرة كـل سـنتين بشـأن الجريمـة عـبر الوطنيـة والـذي يرسـم توجـه 
التعـاون الإقليمـي لمكافحـة الجريمـة عـبر الوطنيـة. أمـا علـى الصعيـد الوطـني، فقـد عززنــا أيضــا 
جهودنا في هذا اال. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، قيامنا بإنشاء المركز المشـترك لمكافحـة 

الإرهاب، المذكور في جزء سابق من هذا التقرير. 
 

مسائل أخرى:  �
يرجى من سنغافورة تقديم هيكل تنظيمي لآليتها الإدارية، مثـل الشـرطة وسـلطات 
مراقبة الهجرة والجمارك والضرائب والإشـراف المـالي، الـتي أنشـئت قصـد التنفيـذ 
الفعلي للقوانين والأنظمـة، ويرجـى إتاحـة سـائر الوثـائق الـتي يعتقـد أـا تسـهم في 

الامتثال للقرار. 
 

إجابة سنغافورة 
يـــرد في المرفـــق هـــاء هيكـــل تنظيمـــي للآليـــة الإداريـــة الـــــتي تســــهم في الامتثــــال  - ٢٩

للقرار ١٣٧٣. 
 


